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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریةائــــــــرة ا الت

لمحكمة :هیئة ا
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس

شارن/  ن المس ٔبورابح  د راشد الحاى و وعضویة السید صلاح عبدالعاطى 
لى       ٔمين السر السید/  حسام  و

دار الق ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم ضـــــاء ب
ٔ في یوم 2016من العام یولیومن 31الموافق هـ1437شوال25دا

م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة53في الطعـن المق 2016ق 11لس

الموجز : 
ه –ٔداة وفاء –الشیك -1 ه –س لى مشروعیة س سیطة  –قرینة قانونیة 

لاف هذه القرینة لساحب في د إثبات  لمستف ه  –شیك - إثبات –لاق
شترط ذ–الإثبات حر  ابة ما لم  لك بت  الف ما هو  ٔنه يجوز و لو  ٔصل  .ا

اف -2 ر الناقل –الإست ٔ ٔدلته –ا سٔانیده القانونیة و  ادة طرح موضوع النزاع ب إ
ة و ما یطرح من  ٔول در ٔمام محكمة  الجدیدة . الواقعیة  ٔد ا

یاطي -3 فاع الإح لیه –ا ازماً . –واجب رد المحكمة  كون صريحاً و  ٔن 
يمين الحاسمة -4 ي طلب توجيهها –ا ابي الصادر من الخصم ا لیل الك –مخالفة ا

ولها .  شروط ق
الوقائـــــع



ي تلاه السید القاضي  ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا المقـرر / محمـد حمـودة بعد الإطلاع 
.الشریف والمرافعة وبعد المداو

ه الشكلیة . ٔوضا ٔن الطعن استوفى  ث  ح
ٔوراق  ر ا ه وسـا لى ما یبين من الحكم المطعون ف ٔن الوقائع  ث  ٔن –وح تتحصـل في 

بتدائیــة  ٔوامــر بمحكمــة رٔس الخيمــة  ید قــاضي ا المطعــون ضــده كان قــد تقــدم إلى الســ
لغ (بطلب الحكم م نٔ یؤدي  لزام الطاعن ب ) درهم مع الرسوم والمصاریف .    315.000ٕ

یكاً بمبلـغ ( ٔن المطعون ضده كان قد سـلمه شـ ً 315.000لى سند من  ) درهم مسـحو
بنك ............ تعذر صرفه لعـدم وجـود الرصـید وإذا لم یـوفِ المطعـون ضـده بقيمـة لى

لوفاء  رغم إنذاره  فع .   هذا الشیك  ٔمر  فقد تقدم الطاعن بعریضة لغایة إستصدار 
ـرة الكلیـة لنظـر  ا ٔمام ا لسة  دد  لرفض و ٔوامر قرار  ٔصدر السید قاضي ا ث  وح

رقم ( عوى  يها ا دت  حكمـت 19/6/2015) مـدني وبجلسـة 207/2015الموضوع فق
ـلى ا ـا عـوى والإ صاصـها قيمیـاً بنظـر ا ـن المحكمة بعـدم إخ ٔ لمحكمـة  ـرة الجزئیـة  ا

عوى رقم  (  دت ا ) مدني .   341/2015ق
ورة حكمت بتـاريخ  ة المذ ٔول در نٔ یـؤدي 20/8/2015ومحكمة  لیـه بـ لـزام المـدعى  ٕ

لغــاً مالیــاً مقــداره ( لــغ مائــة درهم 315.000إلى المــدعي م ــه المصــاریف وم ٔلزم ) درهم و
ٔتعاب المحاماة .    مقابل 

نٔف ال اف رقم إست لاست حكمـت 19/1/2016وبتـاريخ 423/2015طاعن هذا الحكم 
ٔلزمــت  نٔف و ت ــد الحــكم المســ یٔی اً وت ً ورفضــه موضــو اف شــ ت ســ ــول  المحكمــة بق

نٔف المصروفات .     المست
ــاريخ  ــاب بت ــلم الك ــت ق ٔودع ــحیفة  ــل بص ــن الماث لطع ــكم  ــذا الح ــاعن في ه ــن الط طع

ــلى16/3/2016 ــن  لنظــر وإذ عــرض الطع ر  ــد ــه  ٔن ــة مشــورة رٔت  المحكمــة بغرف
لحـكم  لمحضر وقررت حجز الطعن  لى النحو المبين  فيها  لسة لنظره تم تداو ددت  فح

بجلسة الیوم.
ٔ في  ـه الخطـ ـلى الحـكم المطعـون ف د ینعى الطاعن به  ب وح لى س ٔقيم الطعن  ث  وح

ـلال بحـق تدلال والإ سـ ب تطبیق القـانون والفسـاد في  ب سـ فـاع والقصـور في ال ا
ه رفضه طلبه ل ؤلهما  ين ینعي ب من و ـراءة وذ ـق لإثبـات  عوى إلى التحق ا ا إ

ٔن هـذا الطلـب  لى سند من  كافة طرق الإثبات  عوى  لغ الشیك سند ا ه من م ذم



ٔن ـرغم  اتـه  ٔولى مـن تقـديم ب ـة ا ر محل لعـدم حرمـان الطـاعن مـن محكمـة ا س  ل
اف  ت يهــا الإســ اف ینقــل إ ت ــه هي محكمــة اســ ٔصــدرت الحــكم المطعــون ف المحكمــة الــتي 
ٔسـاس مـا كان مقـدماً منهـا  ـلى  ٔدلته الواقعیـة لا  سٔانیده القانونیة و ه ب رم موضوع النزاع 
وكـون قـد  ٔد ٔساس ما یطرح مـن هـذه ا لى  ٔیضاً  ة فحسب بل  ٔول در ٔمام محكمة 

د الطرفين إ  ٔ لى  ٔیضـاً فات  ـت تنـازلهما عنـه وـرغم  ة ما لم یث ٔول در ٔمام محكمة  بداؤه 
ـير  ـه  ب و لك س ٔن  ٔو  ب  س س  ٔن الشیك ل ٔنه يجوز لساحب الشیك إثبات 

لكون الشیك ورقة تجاریة بطبیعتها .    مشـروع وذ
ـير ملز  ٔنـه ولـئن كانـت المحكمـة  ٔنه ولـئن كان مـن المقـرر  ٔن النعي سدید ذ ث  مـة ح

رها  ٔمـر مرهـون بتقـد ا ٔن ذ ـق و عـوى إلى التحق ا ـا ابة الخصوم إلى طلب إ ٕ
كــون  ندها و  عــوى لإثبــات الوقــائع ســ ــة في ا ٔوراق المطرو في ا ٔد لمــدي كفایــة ا
 ً با ٔسـ ٔوردت المحكمـة  ٔنـه إذا  تمیـيز إلا  من محكمـة ا ليها في ذ دتها فيها دون رقابة  عق

إذا لرفضها طلب إ لرقابـة هـذه المحكمـة فـ ق فإنها تخضـع في ذ عوى إلى التحق ا ا
دمه. ة من  ٔسباب سائعة وكاف كانت هذه ا

ب  ســ ٔداة وفــاء  ٔنــه  یك  ٔصــل في الشــ ٔنــه ولــئن كان ا كان مــن المقــرر  لمــا كان ذ
ـلاف هـذا مشـ د مـن إثبـات  تف لمسـ ـه  لاق لا يمنـع السـاحب في  ٔن ذ ـير  روع 

ه  ٔن س ٔو  ير مشروع  ه  ب ولك س ٔن  ٔو  ب  س س  ٔن الشیك ل ثبات  ٕ ٔصل  ا
 ٔ شـ ٔصـلیة الـتي  لتزاماته الناشئة عـن العلاقـة ا ل  ٔ د  ٔن المستف ٔو  ٔو لم یتحقق  زال 

عنها الشیك .   
اریة التي تجيز إثبـات وكان الشیك ورقة تج د الإثبات في المواد الت لیه قوا سري  اریة ف

كافـة طـرق الإثبـات القانونیـة  ٔصلي  ن ا ا ن  لاقة المد اریة وانقضائها في  یون الت ا
ٔنـه لا یصـح  ابـة إلا إذا اشـترط  لك بـت  حتى لو انصرف لإثبات إلى ما يخالف ما هـو 

ابة إلا  ة .   إثبات ما يخالف الك لب ذٍ لا يجوز الإثبات  ابة فحی لك
ـه إلى محكمـة  رم اف نقـل موضـوع الـنزاع  ت سـ ـلى رفـع  ٔنـه یترتـب  وكان من المقـرر 
ٔساس مـا كان  لى  ٔدلته الواقعیة لا  ٔسانیده القانونیة و ليها مع  ه  ادة طر اف وإ ست

لى  ٔیضاً  ة فحسب بل  ٔول در ٔمام محكمة  ٔدمقدماً منها  ٔساس مـا یطـرح مـن هـذه ا
ا. ت تنازلهما عنه ة ما لم یث ٔول در ٔمام محكمة  د الطرفين إبداؤه  ٔ لى  وكون قد فات 



ٔبـدى  ٔنـه كان  اف الطـاعن  ٔسباب است ة  رة الشار وكان الثابت من المذ لما كان ذ
یك  لـغ الشـ ه من م راءة ذم اء  اً قوامه إد اف دفا ست عـوى ٔمام محكمة  موضـوع ا

دا نٔـه تم إسـ یك رقم (لى سند من القـول ب ٔن المطعـون ضـده 203724لشـ ـير   (
ٔن فـوجئ بمقاضـاته عنـه  إلى  في رده  وظـل يمـاط بعـد ذ یك  نع عـن رد الشـ إم

جزائیاً .
عـوى  ند ا یك سـ لصالح المطعون ضده بمبلـغ الشـ ه مع ذ وإذ قضـى الحكم المطعون ف

لى  ـلى طلـب ینكـرٔنه یعتبر حجة ضد الطاعن مادام لم بناءً  لـرد  ـاً  ف لیـه مك عـه  توق
ٔنـه(لم  تـه مـن  ٔورده بمدو ـلى مـا  ه  راءة ذم ق لإثبات  عوى إلى التحق ا ا الطاعن إ
لمـدعي  مـة  مشغول ا مما يجع و ه قانونیة مق ه من المبلغ المدعى به بب راءة ذم ت  یث

كافة طـرق لمبلغ المطالب ب ه  راءة ذم ق لإثبات  لتحق عوى  ا ا كون لطلبه إ ه ولا 
ـرغم إصرار الطـاعن  اتـه ) وذ من تقديم ب ة  ر الإثبات محل لعدم حرمان محكمة ا
ضــیه المفعــول  ــق ومــا یق عــوى إلى التحق ا ــا ــلى طلبــه إ اف  ت ٔمــام محكمــة الإســ

لى محكمة الإست اف  عـوى مجـدداً نتقالي للاست ـادة النظـر في ا اف من واجب إ
ـلى محكمـة  اف والطلبات المعروضـة  دود موضوع الإست ث الواقع والقانون في  من ح
عـوى إلى  ا ـا ـلى دفـاع الطـاعن في خصـوص طلـب إ كون قـد رد  ة فلا  ٔول در

ب ویوجب نقضه لهذا  سب لقصور في ال ته بما یعیبه  ق بما یصلح لموا ب . التحق الس
ـلى  الـرد  ه إغفـا لى الحكم المطعون ف ب  ه الثاني من الس لو ث ینعى الطاعن  وح
ٔن  یـاط لإثبـات  ح ل  لى سـ لمطعون ضده  يمين الحاسمة  ه ا یاطي توج ح طلبه 

عوى . بقيمة الشیك سند ا ذمة الطاعن لا زالت مشغو
ٔنه من المقرر  ٔن هذا النعي سدید ذ ث  ي وح فاع ا ٔنه إذا ما رٔت المحكمة رفض ا

فـاع  یـاطي مـتى كان هـذا ا ح ـه  ـلى دفا لـرد  ٔصلیة فإنها تلتزم  ٔبداه الخصم بصفة 
یـل  س مـن ق ل القطـع والیقـين ولـ ـلى سـ ٔبداه  ه قد  كون صاح ٔن  ازماً و  صريحاً و

ه . ي يحتفظ الخصم لحقه ف فاع ا ا
اریـة 57المادة وكان من المقرر وفقاً لنص  من قانون الإثبـات في المعـاملات المدنیـة والت

ــام  ٔم ــرة  ٔول م ــو  ــوى ول ع ــا ا ليه ــت  كان ــا ــة  ٔی ــن الخصــمين في  ٔي م ــه يجــوز  ٔن
الفت دلیلاً كتابیاً صـادراً مـن  خٓر ولو  يمين الحاسمة إلى الخصم ا ه ا ٔن یو اف  الإست

ي طلب توجيهها متى كانت الواقعة الـ ـة في الـنزاع الخصم ا ت يمـين م ليهـا ا تي تنصـب 



ٔو  ـير مـن فعـل  ٔ لى ما صدر من هـذا ا ٔن تنص  ت إلیه و  شخص من و علقة  وم
عسفاً في إستعمالها . بها م كون طا ٔلاّ  ً و  ٔو إيجا اء سلباً  إد

ـــوم  تها لی اف بجلســـ ت ـــة إلى محكمـــة الإســـ رة الطـــاعن المقدم ـــذ ـــن م ـــت م وكان الثاب
ٔن5/12/2015( نٔ )  شـ يمبن الحاسمـه  یاطیاً تحلیف المطعون ضده ا ه كان طلب منها إح

رتـه المشـار  لصـیغة الـواردة بمذ عوى كامـلاً وذ بقيمة الشیك سند ا لوفاء  امه  ق
د  ا قــ م مــ ب إیـــــرادً ورداً بــرغــ ه هـــــــذا الطلــ ــ ٔغفــل الحــكم المطعــــون ف يهــا وإذ  إ

ه  كــون قد صدر معیباً كـــون ل ه  عـــوى فإن ه الفصل فـــي ا لـــى و ــــر ثٔ مـــن ت
ٔیضاً. ب  ب بما یوجب نقضه لهذا الس سب فاع والقصور في ال لال بحق ا لإ

 ــو  ٔسبابلـــــــ هذه ا
ـهحكمـت المحكمــة اف لنظــر : بـنقض الحــكم المطعــون ف ت ــادة لمحكمـة الإســ والإ

عوى مجـدداً بهی  رةا ٔلزمـت المطعـون ضـده الـرسم والمصروـفات وـرد ئـة مغـا و
لطاعن مٔين  .الت
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